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 إلملخص 
، حيث شكل 6262لقد خطت إلجزإئر خطوإت عملقة نحو إلصيرفة إل سلمية منذ بدإية س نة 

منعطفا حاسما في بدإية إلتقنين لهذه إلصيرفة،  6262مارس  75إلمؤرخ في  26-62نظام بنك إلجزإئر 

يعية تلته عدة نصوص قانونية وأ نظمة وتعليمات بنكية ومرإس يم تنفيذية تصب كلها في تعزيز إلترسانة إلتش 

 وإلقانونية إلتي تؤطر منظومة إلتمويل إلمتوإفق مع تعاليم إلشيعة إل سلمية إلسمحة. كما كان للهيئة إلشعية

             من إلقانون إلنقدي وإلمصرفي  91لوطنية إلتي أ نشأ ها إلمجلس إل سلمي إل على وعززتها إلمادة إ

دورإ بارزإ ليس فقط في إلمرإفقة إلشعية للتجربة إلوليدة، بل لتقديم مقترحات عملية  27-61رقم 

شرإقية للصناعة إلبنكية وإلمالية، نذك وص إلجهود إلتي ر على وجه إلخصبالتنس يق إلمثمر مع إلهيئات إل 

بذلت ول زإلت تبذل على مس توى بنك إلجزإئر ووزإرة إلمالية ووزإرة إلشؤون إلدينية وإل وقاف )خاصة 

 (.22-65بعد صدور إلقانون إلجديد لل وقاف إلجديد رقم 

الية يتناول هذإ إلبحث تقديم صورة ملخصة للبناء إلمؤسسي إلذي يشكل إلوعاء إلحاضن للصناعة إلم

إل سلمية وإلذي كثيرإ ما إنتظره إلمتعامل الاقتصادي سوإء تعلق إل مر بال فرإد أ و بالمؤسسات، أ و 

لى منتجات إدخار مصرفي متوإفقة مع أ حكام إلشيعة إل سلمية.      إلموإطن إلبس يط إلذي يتطلع إ 
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 إلكلمات إلمفتاحية

سلمية، إلمالية إل سلمية،  كزي، الاقتصاد إل سلمي، هامش إلربح، إلبنك إلمر إلصناعة إلمصرفية إل 

 إلبنوك إلتجارية.
Abstract  
Algeria has made remarkable progress in the field of Islamic banking since 

the beginning of 2020. The issuance of Bank of Algeria Regulation No. 20-02 

of 15 March 2020 marked a decisive turning point in the formal regulation of 

Islamic banking activities. This milestone was followed by a series of laws, 

regulations, banking directives, and executive decrees, all aimed at 

strengthening the legislative and regulatory framework governing Shariah-

compliant finance. 

In addition, the National Shariah Board, established by the High Islamic 

Council and further reinforced by Article 73 of Monetary and Banking Law 

No. 23-09, has played a significant role not only in providing Shariah 

supervision and guidance to this emerging industry, but also in proposing 

practical solutions through effective coordination with the regulatory 

authorities overseeing the banking and financial sector. In this regard, 

particular recognition should be given to the efforts undertaken by the Bank 

of Algeria, the Ministry of Finance, and the Ministry of Religious Affairs and 

Endowments, especially following the enactment of the new Waqf Law No. 

25-06. 

This paper seeks to provide a concise overview of the institutional 

framework underpinning the Islamic finance industry in Algeria. This 

framework has long been anticipated by economic actors, whether 

individuals, businesses, or ordinary citizens seeking savings and investment 

products that comply with the principles and provisions of Islamic Shariah. 

 

Key words 
Islamic Banking Industry; Islamic Finance; Islamic Economics; Profit 

Margin; Central Bank; Commercial Banks. 
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 مقدمة 
سلميَّا يقتضي بالضرورة تحديد ن إلحديث عن منظومة تمويل سوإء كان تمويل تقليديا أ و تمويل إ   إ 

 هذه إلمنظومة. في دإخله طبيعة إلنظام الاقتصادي إلذي تنشأ  فيه وتتطور

نه من إلمفيد عرض   -ختصار شديدولو با–وبما أ ن بحثنا هذإ يتمحور حول نظام إلتمويل إل سلمي، فا 

قامته  طبيعة إلنظام الاقتصادي إل سلمي لنس تكشف من خلله مكانة إلنظام إلتمويلي إلذي يجب إ 

 كن من الاس تجابة لس تحقاقات إلفترإت إلزمنية إلتي مرر هاا إلمجتمع إلمسم.وتطويره ليتم

يجاز طبيعة إلنظام الاقتصادنولذلك، قبل إلحديث عن منظومة إلتمويل إل سلمي، س   ي في عرض با 

 إل سلم.

 طبيعة إلنظام الاقتصادي في إل سلم. 7

 مركن تعريف الاقتصاد في إل سلم على أ نه : 

امل بالربا يحرم فيه إلتعو تسود فيه إلمعاملت إلمشوعة من جهة،  سوقوإقتصاد  نقدي"إقتصاد 

  1".من جهة أ خرى وإلمجازفة على إلمكشوف وتوريق إلديون

ومن خلل تجربتي إلتي تربو عن أ ربعة عقود منذ أ ن قدمت أ ول رسالة جامعية في إلمملكة إلمتحدة 

لى أ ن الاق  سلم يتميز حول إلبنوك إل سلمية، خلصت إ   :خصائص هي بثلثةتصاد في إل 

 إلبعد إلعالمي للقتصاد في إلمفهوم الاسلمي. 7. 7

 يعترف إل سلم بالطابع إلعالمي للقتصاد.

إلمحض، يعترف إل سلم بالوظائف إلرئيس ية إلثلث للنقود  إلنقدي الاقتصادعلى إلمس توى • 

وحدة حساب ومخزن للقيمة(. ولكن إلتركيز ل ينصب على أ دإة "إلنقود" بحد ذإتها ]لم و  )وس يلة للتبادل

يستبدل إلنبي محمد )صلى الله عليه وسم( إلدرهم إلفارسي )إلمش تق من إلكلمة إليونانية درإخما( وهو 

سلمية"[ بل  لى إلنحو ع طريقة إس تخدإمهاأ طر من فضة، ول إلدينار إلبيزنطي وهو من ذهب، بعملة "إ 

كل عملية تمويل  بمعنى أ ن .للنقود أ ن تنتج نقودإً في غياب معاملة حقيقية، أ ي تقليب إلمالإلذي يسمح 

                                                           
1- Mohammed Boudjelal, « Islam et Economie », Conférence inaugurale de l'University Degree Islamic Finance à l'Ecole 

de Management Strasbourg, Université de Strasbourg, Mercredi 21 janvier 2009.  
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لى أ صول حقيقية )سلعية أ و خدمية، مما يحول دون تشكيل إلمرض  تستندفي الاقتصاد إل سلمي  إ 

 laلفقاعة إلماليةلناتج عن إإ) dichotomie إلمزمن إلذي إس تفحل في إلنظام إلرأ سمالي وهو الانفصال

bulle financière   إلمولدة لل زمات إلمالية إلمتكررة( بين الاقتصاد إلحقيقي والاقتصاد إلمالي. )رإجع

، وعادة ما يعبر  2(4إلتعريف إلذي قدمه روبرت كلووَر في كتابه "إلنقود وتمويل الاقتصاد"، ص 

 .3(inversée pyramide La)لمقلوب إلهرم إالاقتصاديون عن هذه إلظاهرة بما يعرف ب

 
نتاج وإلمديونية  إلهرم إلمقلوب إلذي يلخص إلعلقة بين إل 

 

نتاج إلعالمي وإلديون حيث تشكل هذه إل خيرة أ كثر من  مما  %152مرثل هذإ إلرسم إلعلقة بين إل 

لى  تنتجه دول إلعالم مجتمعة؛ ول توجد مؤشرإت لترإجع هذه إلنس بة مما يعرض إلدول عالية إلمديونية إ 

                                                           
2  - Cf. définition de Robert Clower in Monnaie et financement de l'économie, Marie Delaplace, Dunod, 2003, p.4, où on 

lit : 'La monnaie achète les biens, les biens achètent la monnaie, mais les biens n'achètent les biens sur aucun marché'. 

On remarque bien dans ce passage que l'auteur n'a pas évoqué un autre échange : la monnaie achète-t-elle de la monnaie? 

Dans la conception islamique, et selon la vision de bon nombre de philosophes, l’intérêt payé sur une somme prêtée est 

immoral, condamnable et par conséquent illicite. 

3 -Voir: Michel Aglietta, Natacha Valla, Macroéconomie financière, La découverte, Paris 2017,  

الديون السيادية

ديون المؤسسات

ديون الأفراد
الانتاج
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لى أ زمة إقتصادية  خطر إل فلس؛ وقد عبر بعض الاقتصاديين عن تخوفهم من أ ن يؤدي هذإ إلوضع إ 

     4غير مس بوقة تنذر بحرب عالمية ثالثة.

ير كان إلرسول صلى الله عليه وسم يشتري من إلتجار إلمسلمين وغ، إلحقيقي الاقتصادمن ناحية • 

  5إلمسلمين )إليهود على وجه إلخصوص( دون تمييز على أ ساس إلدين أ و إلمعتقد أ و أ ي إعتبار أ خر.

 إلبعد إل خلقي للقتصاد إل سلمي. 7. 6

كون وما نسان هذإ إلينبني هذإ إلبعد على أ ن الانسان خليفة الله في إل رض، وأ ن الله سخر لل  

شط الالتزإم بتعاليم إلمالك ب  -وهذإ تشيف ما بعده تشيف-يحتويه ليعمل فيه ويستثمر ويتمتع بخيرإته 

مَاوإتَ وَمَا فَي إلَرْضَ ..{ إلحقيقي مصدإقا لقوله تعالى:  َ ما فَي إلسَّ َّ  (.684)سورة إلبقرة، إل ية:}لِّّلَ

في معاملتهم مع إلغير وأ ن يقتدوإ بأ خلق نبيهم  6إلعدل وإل حسانأ مر الله إلمؤمنين أ ن يتحروإ وقد 

 7محمد صلى الله عليه وسم إلذي وصفه الله بأ نه على خلق عظيم.

 وهنا وجب أ ن نذكر بمبدأ ين هامين مريزإن إلنظام الاقتصادي إل سلمي وهما:

 حماية إلملكية إلخاصة بنفس إلمس توى إلذي تحظى به إلملكية إلعامة وإل موإل إلوقفية.  •

مبدأ  خلفة الله في إل رض يعطي للملكية إلخاصة في إل سلم معنى ينفي عنها مفهوم إلملكية  •

طار ما فيإلمطلقة ل ن إلمسم مطالب باحترإم تعاليم إلمالك إلحقيقي، فهو بذلك يس تعمل ويتمتع بما مرلك   إ 

تسمح به أ حكام إلشيعة إل سلمية، فل مجال على سبيل إلمثال ل إلحصر أ ن يتعامل بأ موإله في إل قرإض 

  8أ و الاقترإض بالربا أ و إلمجازفة على إلمكشوف أ و توريق إلديون.

 

                                                           
 :إنظر على سبيل إلمثال -4

- Qian Liu, "From Economic Crisis to World War III", Project Syndicate, Nov 8, 2018.  

- IIF Global Debt Monitor (https://www.iif.com/LinkClick.aspx?fileticket=XaPrtyfpqD8%3D&portalid=0) 

- Rabouin, D. (2021). Global debt soars to 356% of GDP. Axios (https://www.axios.com/2021/02/18/global-debt-gdp) 

لى أ جل معلوم، وإرتهن منه درعاً م 5-  حديد. نجاء في لفظ إلبخاري عن عائشة رضي الله عنها: أ ن إلنبي صلى الله عليه وسم إشترى من يهودي طعاما إ 

حْسَانَ } -6
ِ

َ يأَمُْرُ بَالْعدَْلَ وَإلْ نَّ إلِّلَّ
ِ

 .72{ سورة إلنحل، أ ية إ

َّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظَيمٍ } 7- ن
ِ
 .4{ سورة إلقام، أ ية وَإ

لى إلربا وإلغرر وإلمخاطرة، فيدخل ضمن أ صول عامة دلت إلشيعة على إعتبا 8-  ها. إهـ.ر جاء في شرح زإد إلمس تقنع للش نقيطي: بيع إلدين بالدين يفضي إ 

https://www.iif.com/LinkClick.aspx?fileticket=XaPrtyfpqD8%3D&portalid=0
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 الاقتصاد إلكلاس يكي: مقاربة منهجية  - الاقتصاد إل سلمي. 7. 1

ن الاقتصاد إل سلمي ل مرباعتباره أ حد إلتخصصات  كن إلناش ئة في علقتها بالقتصاد إلحديث، فا 

ن الاقتصاد إل سلمي  ل أ ن يس تفيد من إلتقدم إلذي أ حرزه الاقتصاد إلحديث. وأ ود أ ن أ قول أ يضاً إ  إ 

نشاء إلبنوك إلغربية لمكاتب أ و حتى فروع  ن إ  هو إمتدإد لتخصص مفتوح على إلتنوع وإلتعدد في إلمناهج. إ 

صصة للمنتجات إلمصرفية إل سلمية يشكل ماالً رإئعاً على هذإ إلتفاعل إلمثمر بين مووذجين من إلتنظيم مخ

 إلمصرفي يتبعان معايير مختلفة عن بعضهما إلبعض.

 ومركن تلخيص إلتفاعلت بين الاقتصاد إل سلمي والاقتصاد إلكلاس يكي على إلنحو إلتالي:

 

 

 

 

 

 الاقتصاد إلتقليدي والاقتصاد الاسلمي إلعلقة بين

إلمرجعية إلمذهبية لل نشطة إلتقليدية حيث يوجد فيها فصل بين إلنشاط الاقتصادي  7إلمنطقة تمثل 

وإلدين. ومركن الاستشهاد هنا بكل نشاط محرم في إل سلم، مال تجارة إلكحول، وتربية إلخنازير، 

لى  اوإلقمار، وإلربا، وبيع إلديون، وإلمجازفة على إلمكشوف، وإلمش تقات إلمالية ومش تقات إلئتمان، وم إ 

 ذلك.

لى مبدأ   6 إلمنطقةأ ما  فهيي تمثل مجال نشاط الاقتصاد إل سلمي حيث يخضع إلفعل الاقتصادي إ 

إلخلفة )الانسان خليفة الله في إل رض( إلمذكور أ عله، كما يجب إحترإم إلقاعدة إلفقهية "ل ضرر ول 

بت إلمجال الاقتصادي: بما أ نه ث ضرإر"، أ و كما جاء في إلقرأ ن: "ل تظلمون ول تظُلمون" )ماال خارج 

أ ن إلسجائر تضر إلمدخنين إلسلبيين، أ صبح حظرها في إل ماكن إلعامة أ كثر من ضروري: فالحرية إلفردية 

لى أ ن في موضوع إلحقوق وإلوإجبات،  لها حدود...(. وعلى هذإ إلمس توى من إلتحليل، تجدر إل شارة إ 

3المنطقة  1المنطقة   2المنطقة 
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قرإض بالربا على سبيل إلمثال تسري بل فرق في الاسلم بين إلمسم وغير إلمسم،  ين إلمسلمين فحرمة إل 

 وغير إلمسلمين.

سلمي. وأ ود أ ن أ صفها هنا  1إلمنطقة أ ما  فتمثل منطقة إلتفاعل بين الاقتصاد إلتقليدي والاقتصاد إل 

بمنطقة إللمبالة حيث تتلقى تحليلت إلنظامين: مبدأ  تناقص إلمنفعة، وقانون إلعرض وإلطلب، 

سات مكافحة الاحتكار، ومبدأ  عدم الاسترباح في نشاط إلتأ مين في إلوليات إلمتحدة )حكم إلمحكمة وس يا

إلذي ينص على أ ن إلتأ مين ل يشكل عملية تجارية(، وإلقطاع الاقتصادي إلثالث  7827إلفيدرإلية لعام 

شوعة وسائل إلم أ و إلقطاع إلخيري، وأ هدإف إلس ياسة الاقتصادية وإلس ياسة إلنقدية مع إختلف إل

لخ.  وإلمحرمة، إ 

لى  ومع تطور إلممارسات إلمصرفية وإلمالية إل سلمية، من إلمتوقع أ ن يتجه مجال إلتقارب هذإ إ 

الاتساع، وفقاً للقاعدة إلفقهية إلتي تترك مجالً مفتوحاً لل ش ياء إلمباحة، وتكون قائمة إلمحظورإت فيها 

 )إل صل في إل ش ياء إل باحة(.محصورة 

 موقع إلصناعة إلمالية إل سلمية دإخل إلنظام الاقتصادي إل سلمي. 7. 4

سلمية من خلل إلرسم إلمبسط إلتالي:  مركن تلخيص موقع إلصناعة إلمالية إل 

 

 

 

 

 

 

نلحظ أ ن إلحكومة، أ ي حكومة، ولتحقيق برنامجها الاقتصادي، تسعى لتحقيق مجموعة من 

لى وضع س ياسة نقدية تساعد على تحقيإل هدإف تتناسب مع خطط إلتنمية  ق إلمنشودة. ولذلك تسعى إ 

 أ هدإفها إلتنموية.
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 ولفهم إلترإبط بين إلس ياسة الاقتصادية وإلس ياسة إلنقدية، وجب إلتفريق بين ما يعرف في إل دبيات 

 الاقتصادية بال هدإف إلنهائية وإل هدإف إلوس يطة.

 إلس ياس تان الاقتصادية وإلمالية. 6

 أ هدإف إلس ياسة الاقتصادية. 7. 6

جرإءإت  جرإءإت تتخذها إلسلطات إلعمومية حيث تشكل إل  تعبر إلس ياسة الاقتصادية عن مجموعة إ 

لى إل ثار إلتي تمارسها إلنقود على باقي إلمتغيرإت الاقتصادية، تساهم  إلنقدية جزءإ منها. وبالنظر إ 

جرإءإت إلنقدية في تحقيق إل هدإف إلكلية للس ياسة  الاقتصادية  الاقتصادية وإلتي تنعت في إل دبياتإل 

 (.Les objectifs finauxبال هدإف إلنهائية )

 (Les objectifs finals) إل هدإف إلنهائية . 7. 7. 6

مركن إلتمييز هنا بين إل هدإف إلقصيرة وإل هدإف إلطويلة. ففي إلمدى إلقصير، ينصب إلجهد نحو 

إلذي  9إلكبرى إلتي عادة ما يتم إختصارها في عبارة "إلمربع إلسحري"تحقيق إلتوإزنات الاقتصادية 

 يشمل: 

نتاج -  ؛إلتوظيف إلكامل لعناصر إل 

 ؛إس تقرإر إل سعار -

 ؛إلتوإزن في ميزإن إلمدفوعات -

نتاج وإلخدمات(. -  إلتوسع )في إل 

إلحكومة  ارإتأ ما على إلمدى إلطويل، فال هدإف إلنهائية تجسد إلخطوط إلعريضة لتوجهات وخي

 إلمنصوص عليها في برإمجها وخططها الاقتصادية والاجتماعية مال: 

                                                           
 أ نظر على سبيل إلمثال:  -9

- Gwenael Piaser, IPAG Working Paper (Mai 2024)  

https://www.researchgate.net/publication/380819422_Kaldor's_magic_Magic_Square 

- Mokrani, H. (2023). La causalité à court terme et à long terme entre les variables représentées sur le carré magique de 

Kaldor : Cas de l'Algérie pour la période 1970-2020. Le Chercheur Économique, 11(1), p. 254-270.  

https://www.researchgate.net/publication/380819422_Kaldor's_magic_Magic_Square
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 ؛س ياسة إلتصنيع -

 ؛إلس ياسة إلزرإعية -

 ؛س ياسة إلتشغيل -

 ؛إلنمو -

 ؛سة في إل سوإق إلمحلية وإلدوليةإلقدرة على إلمناف  -

لخ... -  إ 

  (Les objectifs intermédiaires) إل هدإف إلوس يطة. 6. 7. 6

لى  ومن أ جل تحقيق إل هدإف إلنهائية، يتم تحديد إل هدإف إلوس يطة إلتي تسعى إلسلطات إلنقدية إ 

لى هذه إل هدإف إلنهائية. ويعتبر تحقيق إل هدإف إلنقدية إلوس يطة إلجسر إلذي  تحقيقها بغرض إلوصول إ 

لى إل هدإف إلنهائية. وباس تقرإئنا للقتصاد إلنقدي إ كي ومكوناته، لكلاس يمركن إلحكومة من إلوصول إ 

لى أ ن هنالك متغيرين أ ساس يين في الاقتصاد إلتقليدي هما: سعر إلفائدة وكمية إلنقود.  مركن إل شارة إ 

 . 10فتحديد إل هدإف إلوس يطة يقتضي تحديد أ هدإف متعلقة بسعر إلفائدة وأ خرى ذإت طابع كمي

ن إلجهد ينصب على متوسط هامش  ق وإلذي إلربح إلسائد في إلسو أ ما في الاقتصاد إل سلمي، فا 

مرثل إلبديل عن سعر إلفائدة إلمحرم شرعا. أ ما عنصر كمية إلنقود، فهو متغير محايد ويس تعمل في كلا 

لى أ ن إلرسول صلى الله عليه وسم لم يغير ولم 11إلنظامين إلتقليدي وإل سلمي ، وقد س بقت إل شارة إ 

لذهبي إلبيزنطي في فترة إلنبوة في ظل نظام إلمعدنيين: إلدينار إيأ مر بتغيير أ و عدم إلتعامل بالنقود إلسائدة 

 وإلدرهم إلفضي إلفارسي.

نه يجب  وعلى ذكر إل هدإف إلوس يطة إلمنتظر تحقيقها عبر إلبنوك وإلمؤسسات إلمالية إلوس يطة، فا 

 ةإلتوضيح أ نه من إلخطأ  تحميل مؤسسات إلوساطة إلمالية فشل إلحكومات في تحقيق أ هدإف إلتنمي

الاقتصادية. فقد تؤدي إلبنوك وإلمؤسسات إلمالية إلوس يطة دورها بكفاءة عالية، ولكن إلمتعاملين 

                                                           
10  - Neupauerová, M., & Vravec, J  (6229) Monetary Strategies from the Perspective of Intermediate Objectives 

Panoeconomicus, 54(2), p. 219-233. 

11  - Chapra, M. U (7785) Towards a Just Monetary System. Leicester: Islamic Foundation, 

Khan, M. S. & Mirakhor, A (7787)  The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy, Journal of King 

Abdulaziz University: Islamic Economics, 1(1), p. 39-57. 
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جرإءإت بيروقرإطية  الاقتصاديين يخفقون في تحقيق إل دإء إلمرتقب بسبب بيئة أ عمال غير مشجعة وإ 

  12تعطل حسن أ دإئهم وتعرقل مسار إلتنمية إلمنشودة، حتى بتوفر إل رإدة إلس ياس ية.

 أ هدإف إلس ياسة إلنقدية. 6. 6

إلس ياسة إلنقدية هي مجموعة إل هدإف إلتي تسعى إلسلطات إلنقدية لتحقيقها باس تعمال وسائل 

وأ دوإت مباشرة وغير مباشرة. ونظرإ للترإبط إلوثيق بين كمية إلسلع وإلخدمات إلمنُْتجََة )الاقتصاد إلحقيقي( 

تَقَّة  نه يجب إلتفرقة بين إل هدإف إلنهائية وإل هدإفوكمية إلنقود إلمصُْدَرَة وإلمشُ ْ  )الاقتصاد إلنقدي( فا 

 إلوس يطة لنس تبين أ همية إلس ياسة إلنقدية في تحقيق إل هدإف الاقتصادية إلكلية.

لى تنظيم كمية إلنقود وتوفيرها بأ قل تكلفة  تهدف إلسلطات إلعمومية من خلل إلس ياسة إلنقدية إ 

لى جانب ذلك تهدف إل 13ممكنة لى تحقيق إلتوإزن إلعام من خلل مكوناته إلمتمثلة . وإ  س ياسة إلنقدية إ 

 في:

 ؛إلطلب إلكلي -

  ؛مس توى إل سعار -

 ؛ميزإنية إلمدفوعات -

 إلميزإن إلتجاري. -

ولكن يجب أ ل نغفل إنشغالت إلسلطات على إلمدى إلمتوسط ل ن هدف إلنمو مال يتم عبر س ياسة 

لى تشجيع كلا من   الادخار والاستثمار.نقدية تهدف إ 

فالقتصاديون ذوي إلتوجه إلكينزي يفضلون إس تعمال أ ليتي سعر إلفائدة وإحتياطي إلبنوك، بينما 

ن إلتحكم في سعر إلفائدة 14يركز إلنقديون على إلتحكم إلصارم في كمية إلنقود . ومهما إختلفت إل رإء، فا 

 الاقتصاد إلنقدية على إلمدى إلقصير. وفي في الاقتصاد إلتقليدي يشكل إل دإة إلمفضلة لدى إلسلطات

                                                           
12 - Daron Acemoglu & James A. Robinson (2013) « Why Nations Fail », , Profile Books, London. 

13 - Woodford, M  (6221.) Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press. 

 أ نظر: 14

- Tobin, J  (7727.) A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money, Credit and Banking. 

- Friedman, M  (7728.) The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58(1), 1-17. 
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ن إلسلطات إلنقدية تركز على إل دإة إلبديلة لسعر إلفائدة وهو متوسط هامش إلربح  إل سلمي، فا 

 .15إلسائد في إلسوق

ن تحقيق إلتوإزن إلعام باس تعمال سعر إلفائدة أ و هامش إلربح يعد أ مرإ  أ ما على إلمدى إلطويل، فا 

 لى إلضغوط إلتضخمية إلتي ل تخضع للعوإمل إلنقدية من جهة، وبالنظر كذلكصعب إلتحقيق بالنظر إ  

لى إلتغيرإت في سعر إلصرف إلتي يصعب إلتنبؤ هاا.  إ 

ولتحقيق هذه إل هدإف مجتمعة، تس تعمل إلحكومات أ دوإت أ خرى مكملة للس ياسة إلنقدية تتمثل 

لى تشجيع الا من إل ثار  ستثمارإت وإلتخفيفأ ساسا في تبني س ياسة مالية وجبائية صارمة تهدف إ 

ويعد هذإ إلهدف محور إلتنمية في إلمجتمع   إلتضخمية وإلتقليل من إلفوإرق في إلدخل بين أ فرإد إلمجتمع.

 كََْ لَ يكَُونَ دُولَةً بيَْنَ إلَْغْنَيَاءَ مَنكُمْ". من سورة إلحش " 9إلمسم إمتثال لل ية إلكرمرة رقم 

ل ويبقى الاقتصاديون  إلمعاصرون منقسمون حول مدى نجاعة كل س ياسة من هذه إلس ياسات. إ 

ن إلحكومات تس تعمل إلس ياس تين في أ ن وإحد وبصفة دإئمة، ولذلك مركن إلقبول بالقول  أ نه في إلوإقع فا 

عادة  إلذي يرى أ ن إلس ياسة إلنقدية هي أ فضل من إلس ياسة إلمالية في حالتين هما: محاربة إلتضخم وإ 

ختللت إلتي تظهر على مس توى ميزإن إلمدفوعات. وبما أ ن هذين إلهدفين أ صبحا يشكلان إلتوإزن لل

ن إلس ياسة إلنقدية أ صبحت تكتسب دورإ أ كثر أ همية بالنس بة لمعظم دول إلعالم  .16هاجسا دإئما، فا 

 وسائل إلس ياسة إلنقدية. 1. 6

. ففي إقتصاد تقليدي تتلخص 17ةهناك نوعين من إلوسائل: إلوسائل إلمباشرة وإلوسائل غير إلمباشر 

 هذه إلوسائل في:

 (Open market policyإلوسائل غير إلمباشرة أ و س ياسة إلسوق إلمفتوحة ). 7. 1. 6

سلمي، حتى لو تقاربت  هنا يجب إلتفريق بين هذه إلوسائل في الاقتصاد إلتقليدي والاقتصاد إل 

 إل هدإف.

                                                           
15  - Chapra, M. U. (1985), Op Cit. 

16 - Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981) Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis 

Quarterly Review; Woodford, M. (2001). Fiscal Requirements for Price Stability. Journal of Money, Credit and Banking. 

17- Mishkin, F. S. (2022) The Economics of Money, Banking and Financial Markets (13e éd.) Pearson. 
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 في الاقتصاد إلتقليدي. 7. 7. 1. 6

ما بالزيادة أ و بالنقصان. ويتم  هي وس يلة تس تعمل من قبل إلبنك إلمركزي للتأ ثير على حجم إلس يولة إ 

)في  marché des titresذلك عبر تدخل إلمصرف إلمركزي في سوق إلس ندإت أ و سوق إل قرإض 

 الاقتصاد إلتقليدي( كمشتري أ و كبائع للس ندإت )إلحكومية أ ساسا(. 

ع تزويد إلسوق إلنقدية بنقود مركزية جديدة لتغطية إلعجز في إلس يولة وإلدفلة إلشإء، يتم اففي ح

 بأ سعار إلفائدة نحو الانخفاض.

لى إمتصاص إلفائض من إلس يولة إلنقدية وإلدفع بأ سعار  ن ذلك يؤدي حتما إ  أ ما في حالة إلبيع، فا 

قد إس تعملت هذه سعر إلفائدة. و إلفائدة نحو الارتفاع نظرإ للعلقة إلعكس ية إلتي تربط إل ورإق إلمالية ب 

إلطريقة ل ول مرة في بريطانيا ثم تلتها إلوليات إلمتحدة إل مريكية مع مطلع إلثلثينات من إلقرن إلماضي 

عادة إلخصم للتأ ثير على حجم إلس يولة  عندما لحظت إلسلطات إلنقدية محدودية الاعتماد على سعر إ 

لى هذه إلطريقة مع مطلع إلس بعينات عندما بدأ ت إلنقدية. أ ما بالنس بة لفرنسا، فلقد إزدإ د إللجوء إ 

لى  إلمصارف إلتجارية تفضل إلبحث عن إلس يولة )أ و إلتخلص منها( في إلسوق إلنقدي بدل من إللجوء إ 

 إلبنك إلمركزي مباشرة.

ويلحظ في طريقة إلسوق إلمفتوحة أ نها تخضع ل لية إلعرض وإلطلب في تحديد سعر إلس ندإت على 

 ى إلقصير.إلمد

 سلميفي الاقتصاد إل  . 6. 7. 1. 6

ن إلصكوك )إلس يادية أ ساسا( تشكل إلبديل للس ندإت إلتقليدية، وأ ما في الاقتصاد إل سلمي ، فا 

لى 18كما يشكل هامش إلربح إلذي تطبقه إلبنوك إل سلمية إلبديل لسعر إلفائدة ن إلتحول إ  . ولذلك فا 

لى هزإت في  سلمي ل يشكل خطرإ على إلتوإزنات الاقتصادية إلكلية ول يؤدي إ  نظام مصرفي إ 

الاقتصاد وأ ن مال هذه إلتخوفات غير مبررة، خاصة وأ ن نظام إلتمويل إل سلمي ل يولد إلفقاعات إلمالية 

                                                           
18  - Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice Wiley ed.; Sani Abubakar, 

Yusuf & Nafees, Seeni Mohamed & Dorloh, Sulaiman & H. Aji, Rajali. (2023). The Concept of Sukuk and its Applications 

in Contemporary Islamic Financial System. Law and Humanities Quarterly Reviews, 2(3).   
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، مع إختلف 19في طريق إلنمو على حد سوإء إلتي تنهك الاقتصادإت في عديد إلدول إلمتقدمة وإلسائرة

 في درجة إلحدة حسب مس تويات إلمديونية بأ بعادها إلثلثة: إل فرإد وإلمؤسسات وإلحكومات.

 إلوسائل إلمباشرة. 6. 1. 6

وهي وسائل تخضع ل جرإءإت وشروط صارمة تضعها إلمصارف إلمركزية من أ جل مرإقبة وتنظيم 

 إلتقليدي ثلثة طرق:إلس يولة. وهي تشمل في إلنظام 

عادة إلخصم:  أ .   Mécanisme du taux de réescompteطريقة إلتحكم في سعر إ 

سكسونية. وهو إلسعر إلذي يتم  -في إل دبيات إل نجلو rate Bankويسمى كذلك بسعر إلبنوك 

ن هذإ إلسعر يتم تحديده من قبل إ عادة خصم إل ورإق إلتجارية لدى إلبنك إلمركزي. إ  سلطات ل بموجبه إ 

. ولقد شكل هذإ إلسعر أ دإة مفضلة *إلنقدية ول يخضع لقانون إلعرض وإلطلب إلذي مريز إلنظام إلرأ سمالي

 وحتى منتصف إلقرن إلعشين. 77في إلدول إلغربية في خلل إلقرن 

عادة إلخصم لم يعد إل دإة إلمفضلة بسبب إل ثار إلعكس ية  ن سعر إ  وفي خلل إلعقود إلخمسة إلماضية فا 

إلتي أ صبح يسببها إلتفاعل إلمتزإيد بين إلدول إلمتقدمة وإنفتاح إل سوإق إلمحلية على رؤوس إل موإل 

إلخارجية. ولنضرب لذلك ماال عن بلد يريد إلحد من إلتوسع إلنقدي؛ في هذه إلحالة س يقوم إلبنك 

قرإض إلذي ي لى إرتفاع تكلفة إل  عادة إلخصم مما يؤدي إ  حجام ؤدي بدإلمركزي بالرفع من سعر إ  لى إ  وره إ 

إل عوإن الاقتصاديين عن طلب إلمزيد من إلقروض. ولكن هذه إلنتائج إل يجابية على إلمس توى إلمحلي 

ذ أ ن زيادة أ سعار إلفائدة س تؤدي  ذإ أ خذنا في الاعتبار إلبعد إلخارجي؛ إ  لى نتائج عكس ية إ  س تؤدي إ 

لى توسع إلكتلة لى جلب رؤوس أ موإل خارجية مما يؤدي إ   إلنقدية من خلل مضاعفة حساب حتما إ 

 "إلذهب وإلعملت إل جنبية" وإلذي يشكل عنصرإ هاما من إلعناصر إلمقابلة للكتلة إلنقدية.

                                                           
19- Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2010) The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient 

Financial Environment for a Secure Future, Wiley. 

 N x (r/i = )cذكر أ ن ت  *

 = إلقيمة إلسوقية للس ند cحيث: 

rمردود إلس ند = 

i سعر إلفائدة إلساند في إلسوق = 

N )إلقيمة الاسمية للس ند )قيمة إل صدإر = 

 نإلعكس ية بين سعر إلفائدة وسعر إلس ند حيث كلما إرتفع سعر إلفائدة، كلما إنخفضت إلقيمة إلسوقية للس ندإت، وإلعكس صحيح. ومن إلمتوقع أ  نلحظ هنا إلعلقة 

 يكون إلتأ ثير مماثل في حالة الاقتصاد إل سلمي حيث يتم إستبدإل إلس ندإت بالصكوك وسعر إلفائدة هاامش إلربح.
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عادة إلخصم مال تقرير  إلذي نش في بريطانيا  Radcliffeولقد أ ثبتت عدة تقارير محدودية طريقة إ 

 ,Wormserوكذلك تقرير  7727، وإلتقرير إل مريكي حول إلنقد وإلقرض س نة 7757س نة 

Marjolin, Sadrin  7728إلذي نش في فرنسا س نة. 

عادة إلخصم.  لقد إتفقت هذه إلتقارير على تفضيل طريقة إلسوق إلمفتوحة على طريقة إلتحكم في سعر إ 

طار إلصيرفة إل سلمية  نه ينصح إلبنوك إلمركزية في إ  ذإ كان إل مر كذلك في إلنظام إلتقليدي، فا  وإ 

تس تغني عن هذه إل لية إلمخالفة لمبادئ إلشيعة وأ ن تركز على أ لية إلسوق إلمفتوحة إلمذكورة أ عله. أ ن 

ل بوجود صكوك  طار إلصيرفة إل سلمية إ  ليها في إ  ن أ لية إلسوق إلمفتوحة ل مركن إللجوء إ  وبالطبع فا 

سلمية س يادية أ و خاصة تكون إل دإة إلمفضلة لسوق إل ورإق إلمالية في إ  .20ميلنظام إلمالي إل سلإ 

 ثير في إحتياطات إلبنوك إلتجاريةب. طريقة إلتأ  

لزإم إلبنوك إلتجارية الاحتفاظ بجزء من ودإئعها في حسابات خاصة لدى  ويتم بموجب هذه إلطريقة إ 

لزإمية تشكل فعل أ دإة فعالة 21دون أ ن تحصل على أ ية مكافأ ةإلمصرف إلمركزي  . هذه الاحتياطات إل 

مكانية إلتي تتمتع هاا إلبنوك إلتجارية في إش تقاق هذه إلنس بة، فللتأ ثير  نها على إلكتلة إلنقدية نظرإ لل  ا 

لى تشجيع إلتوسع إلنقدي.  تؤدي حتما إ 

 %79نس بة الاحتياطي إل جباري            7794       ماال عن فرنسا:

 %6نس بة الاحتياطي إل جباري                                   1977

 %4,25نس بة الاحتياطي إل جباري            7787                       

ومن مزإيا هذه إل دإة إلكمية أ نها تمكن إلسلطات إلنقدية من إلتحكم في حجم إلس يولة إلنقدية دون 

اربة محإلتأ ثير على سعر إلفائدة في إلنظام إلتقليدي وعلى هامش إلربح في إلنظام الاسلمي. ففي حالة 

ضافية  إلتضخم مركننا إلحد من إلتوسع إلنقدي دون إلزيادة في هامش إلربح إلتي غالبا ما تسبب متاعب إ 

 لرجال إل عمال.

                                                           
20  - Solé, J. (2014) Islamic Banking and Monetary Policy. IMF Working Paper. 

  -يلغي مكافأ ة إحتياطي إلبنوك لديه.  6261صدر مؤخرإ قرإر من إلبنك إلمركزي إل وروبي خلل شهر جويلية  - 21

إلمتعلقة بنظام  6224ماي  71إلمؤرخة في  6224-26 إلمعدلة وإلمتممة للتعليمة رقم 6265سبتمبر  72إلمؤرخة في  6265-27وفي إلجزإئر أ صدر بنك إلجزإئر إلتعليمة رقم 

 .%2الاحتياطيات الاجبارية تحدد سعر إلفائدة على الاحتياطي الالزإمي بمعدل يساوي 
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 Milton Friedman ولكن هنالك من الاقتصاديين من ينتقد هذه إل دإة مال ميلتن فريدمان

 دة. ر هاا كل مؤسسة على حل نها تطبق على جميع إلمؤسسات دون مرإعاة للظروف إلخاصة إلتي تم

من هنا جاءت فكرة إس تعمال أ دإة أ خرى ل تخضع لقاعدة إلتعميم كما هو إلحال مع إل دإتين إلسابقتين 

 .22أ ل وهي طريقة تأ طير إلقروض

  Encadrement du créditطريقة تأ طير إلقروض  -ج

وض )في إلنظام إلتوسع في توزيع إلقر وهي عبارة عن مجموعة إل جرإءإت إلقانونية إلتي تقيد إلبنوك من 

ذإ أ دإة كمية يدي( أ و إلتمويلت )في إلنظام إل  إلتقل  فرإد أ و إلمؤسسات. فهيي تمثل إ  سلمي( سوإء لل 

       في فرنسا، %82من  ˂لمرإقبة إلتوسع إلنقدي ل ن إلقروض تمثل أ هم مصدر لعملية خلق إلنقود )

 في إلوليات إلمتحدة إل مريكية(. 72% ˂

ومن مساوئ هذه إلطريقة أ نها تعرقل تطور إلنظام إلمصرفي وتغير من شروط إلمنافسة ل نها تفُْرَضُ 

ضَعُ  على نوع معين من إلقروض/إلتمويلت دون إل خر. ولذلك فهيي تشجع إلمصارف إلتي ل تُخْ

 .23إلقروض/إلتمويلت إلتي تمنحها للتأ طير على حساب تلك إلتي مرسها قانون إلتأ طير

 دفي ظل إلبناء إلمؤسسي إلجدي في إلجزإئرإل سلمية إلمصرفية  إلتجربةوإقع . 1

ن إلحديث عن إلصيرفة إل سلمية وتطبيقاتها في إلجزإئر يقتضي إلتذكير  بثلث محطات   -عجالةب–إ 

 تاريخية هامة:

برإهيم أ بو إليقظان في / 7 سلمي في إلعالم إل سلمي هو إ  نشاء مصرف إ  وإخر أ  أ ول من طرح فكرة إ 

نشاء مصرف 7767عشينيات إلقرن إلماضي ) ( عندما تقدم بطلب يتضمن ملف كامل ومحكم إلترتيب ل 

سلمي جزإئري ل دإرة الاس تدمار إلفرنسي وإلذي قوبل بالرفض  . 24إ 

                                                           
22 - Balino, T. J. T., Enoch, C., & Alexander, W. E. (1995) The Adoption of Indirect Instruments of Monetary Policy. IMF 

Occasional Paper No. 126 

23- Ossifov, P. (2002) The Use of Credit Ceilings in the Presence of Indirect Monetary Instruments: An Analytical 

Framework. IMF Working Paper 02/206. 

  اء مصرفتاريخ إلمصرفية إل سلمية: مبادرة مبكرة ل نشلمزيد من إلمعلومات، يرجى مرإجعة إلمقال إلقيم للدكتور عبد إلرزإق بلعباس بعنوإن: "صفحات من  -24

سلمية، إلمجلد  سلمي في إلجزإئر في أ وإخر عشينات إلقرن إلماضي"، مجلة إلبنك إل سلمي للتنمية 'درإسات إقتصادية إ   .6، إلعدد 77إ 
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أ ول باحث قدم رسالة ماجس تير في إلبنوك إل سلمية في تاريخ إلجامعة إلبريطانية هو جزإئري / 6

دإرة إل عمال 7786وإلتي نال هاا جائزة أ حسن طالب س نة  تبعها ؛ 25وإت-بجامعة هيريوت بكلية إ 

وإلجدير بالذكر أ ن جامعة  سلمي.( حول إلنظام إلمصرفي إل  6)باريس بأ طروحة دكتورإه بجامعة إلسربون 

سلمية لطلبة إلدرإسات إلعليا س نة -هيريوت تحت  7781وإت كانت أ ول جامعة تدرس مادة إلبنوك إل 

شرإف إلبروفيسور جورج هوم )  ( بالتنس يق مع صاحب إلرسالة محمد بوجلل.George Homeإ 

نشاء هيئة إلمحاس بة وإلمرإجعة للمؤسسات إلمالية/ 1 سلمية إلمعرو بأ رض إلجزإئر تم إ  فة إختصارإ إل 

صدإر إلمعايير إلشعية وإلمعايير  7772عام ( 26AAOIFIب: إل يوفي ) وإلتي تعتبر إلمرجع إلعالمي في إ 

  إلمحاسبية ومعايير إلحوكمة.

( ومصرف إلسلم 7777رغم هذإ إلس بق للجزإئر، وبالرغم من إلسماح لبنك إلبركة إلجزإئري )

صدإر أ ول نص قانوني ( بتسويق منتجات 6228) ل أ ن إ  سلمية، إ  بنكية متوإفقة مع أ حكام إلشيعة إل 

لى غاية عام  سلمية تأ خر إ  مؤرخ  26-62مع صدور نظام بنك إلجزإئر  6262ينظم نشاط إلصيرفة إل 

م إلذي يحدد إلعمليات إلبنكية إلمتعلقة بالصيرفة 6262مارس  75هـ إلموإفق  7447رجب عام  62في 

مؤرخ  27-61قوإعد ممارس تها من طرف إلبنوك وإلمؤسسات إلمالية، تله صدور إلقانون رقم إل سلمية و 

، يتضمن إلقانون إلنقدي وإلمصرفي وإلذي 6261يونيو س نة  67هـ إلموإفق  7444ذي إلحجة عام  1في 

نشاء بنك أ و مؤسسة مالية معتمدة لممارسة عمليات بنكية متعلق 96نص في إلمادة  مكانية إ  بالصيرفة  ةعلى إ 

مكانية إلبنوك وإلمؤسسات إلمالية فتح ش باك يخصص حصريا للعمليات  إل سلمية حصرإ، مع الابقاء على إ 

 إلمتعلقة بالصيرفة إل سلمية.

 –وحيث أ ن إلصناعة إلمالية إل سلمية ل تقتصر على إلبنوك فقط، فقد توإلت إلنصوص إلقانونية 

رإدة س ياس ية من إلسلطات إلعلي وم إلتنفيذي إلمتعلقة بالتأ مين إلتكافلي مع صدور إلمرس -ا للبلدفي ظل إ 

، يحدد شروط وكيفيات 6267فبرإير س نة  61إلموإفق  7446رجب عام  77مؤرخ في  87 -67رقم 

 ممارسة إلتأ مين إلتكافلي. 

                                                           
25   - Mohammed Boudjellal, “The Business of Interest-Free Banking”, MSc Dissertation, Heriot-Watt University, 

Edinburgh, Scotland, 1982. 

26  - Accounting & Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions 
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فسحت إلمجال ل نشاء شركات تأ مين تمارس  4إلملحظ في هذإ إلمرسوم إلتنفيذي أ ن إلمادة رقم 

نشاء نافذة  حصريا عمليات إلتأ مين إلتكافلي، كما سمحت للشكات إلتي تمارس إلتأ مين إلتقليدي من إ 

 تمارس عمليات إلتأ مين إلتكافلي.

نشاء شركتين عموميتين، وإحدة متخصصة في  وفي هذإ إلصدد أ قدمت إلسلطات إلعمومية على إ 

إلتكافل  لجزإير تكافل" وإلثانية متخصصة فيممارسة إلتكافل إلعام )أ و إلتأ مين على إل ضرإر( وتسمى "إ

 إلعائلي وتسمى "إلجزإئر إلمتحدة للتأ مين إلتكافلي".

نشاء نافذة للتكافل إلعام  (GAMوكانت إلعامة للتأ مينات إلمتوسطية ) أ ول شركة تأ مين تقُْدَمُ على إ 

 في إلسوق دفعة وإحدة. اتأ ميني امنتج 42حيث طرحت 

نشاء نافذة للتأ مين إلعائلي وهي تحاول جاهدة في تطوير كما أ قدمت شركة كارديف إلج زإئر على إ 

إلمتوإجدة في دول  BNP Paribasسوق إلتكافل في إلجزإئر مس تفيدة من إلتجربة إلدولية لمجموعة 

 إلخليج إلعربي.

ن قانون إلمالية  ( تشكلان 797وإلمادة  715أ درج مادتين )إلمادة  6265وأ ما بخصوص إلصكوك، فا 

رة إلقانوني إلذي بموجبه مركن للخزينة إلعمومية تعبئة موإرد مالية لتمويل مشاريع إلبنية إلتحية إلمد إل ساس

 للعوإئد.

صدإر س ندإت تسمى إلصكوك إلس يادية، ما يلي: " 797جاء في إلمادة  يسُمح للخزينة إلعمومية با 

لى أ ملك إلدولة، مو  يعيين جهة لل شخاص إلطب تمثل قيمة حقوق الانتفاع من إل صول إلتي تنتمي إ 

 .وإلمعنويين من أ جل إلمشاركة في تمويل إلمنشأ ت و/أ و إلتجهيزإت ذإت إلطابع إلتجاري للدولة

 ."كيفيات تطبيق أ حكام هذه إلمادة، عند إلحاجة، بموجب قرإر من إلوزير إلمكلف بالمالية تُحدد

ن قانون إلمالية  في  كتتب للمؤسسات إلتي ت إلجبائي( تعزز الاعفاء 725مادة )رقم  6262كما تضََمَّ

جارة حق الانتفاع.  إلصكوك إلس يادية بصيغة إ 

وقد إس تحدثت وزإرة إلمالية خلية لتطوير إل طار إلتشيعي وإلتنظيمي للصكوك بالس تعانة بمكتب 

مي قدمها إلبنك إل سلمي للتنمية بجدة، وبالتعاون مع إلمجلس إل سل هبةإستشارإت دولي، وبتمويل من 

 على.إل  
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لى إلمجهودإت إلكبيرة إلتي تقوم هاا وزإرة إلمالية في إلعمل على تهيئة إلظروف  ل بد هنا من إلتنبيه إ 

نجاح أ ول تجربة ل صدإر صكوك س يادية  دإرإت إلمركزية من أ جل إ  إلمناس بة وما تقتضيه من تعبئة لل 

جارة حق الانتفاع وطرحها في إ نة للتكفل ت إلوزإرة لج نشأ  لسوق لل فرإد وللمؤسسات. حيث أ  بصيغة إ 

ويعد  6262.27أ بريل  12لتنتهيي في  6262جانفي  69هاذإ إلمشوع؛ وقد إنطلقت عملية الاكتتاب يوم 

صدإر لصكوك س يادية في إلجزإئر محفزإ ل صدإرإت قادمة وبصيغ مختلفة كما قررته  هذإ إلنجاح ل ول إ 

 إلمجامع إلفقهية وإلمعايير إلشعية.

ننا ننتظر صدور إلقانون إلتجاري وأ ما بالنس بة للصك وك إلتي تصدرها مؤسسات إلقطاع إلخاص، فا 

صدإر صكوك متوإفقة مع أ حكام إلشيعة إل سلمية.  ن موإد تسمح للقطاع إلخاص با  إلجديد إلذي تضََمَّ

ة توجه حكما أ ن هنالك إتفاقية تعاون بين وزإرة إلمالية ومجموعة إلبنك إل سلمي للتنمية تم لموجبها تقديم من

لتكليف مكتب إستشارة دولي للمساعدة في تقديم مشوع قانون متكامل خاص بالصكوك، وقد تم 

سلمي للتنمية، وقد وقع الاختيار  جرإءإت إلمناقصة إلمعتمدة في إلبنك إل  بالفعل إختيار هذإ إلمكتب طبقا ل 

سرإ ) فري شر أ عماله منذ شهر في( إلدولي للستشارإت إلمالية بماليزيا، وإلذي باISRAعلى مكتب إ 

6262. 

 إلتمويل إلخيري

عند تناول موضوع إلصناعة إلمالية إل سلمية، عادة ما مرعن إلباحاون في إلتركيز على إلتمويل 

الاسترباحي ويغفلون إلحديث عن إلتمويل إلخيري، وإلذي يشمل في منظومة إلتمويل إل سلمي كل من 

في إل دبيات ، وهو ما يعرف 28إلتبرعات إلتطوعيةإلهبات و مؤسسة إلزكاة ومؤسسة إل وقاف وبقية 

 بالقطاع الاقتصادي إلثالث. إلمعاصرة 

ن مؤسس تي إلزكاة وإل وقاف تشكل خزإنا  ، وقد لعب إلوقف دورإ محوريا في بناءانل ينضب نإ 

ن ميل إلمسلم لى عصرنا هذإ. إ  سلمية، إبتدإء من أ وقاف إلصحابة رضي الله عنهم إ  لى ينإلحضارة إل   إ 

حياء س نة إلوقف ومأ سسة إلزكاة بما يخفف إلعبء على خزينة إلدولة حيث تلتهم  لى إ  فعل إلخير يحتاج إ 

 . في بلدنا إلتحويلت الاجتماعية ثلث إلميزإنية

                                                           
من حصيلة الاكتتاب كانت من  %92وهذإ ما نسعى من أ جله بصفتي عضوإ في هذه إللجنة، وإلحمد لله أ ن عملية إلتصكيك هذه تكللت بنجاح تام حيث أ ن  - 27

 نصيب إل فرإد.

 ( ، "نحو تصور مقترح للتمويل بالوقف" مجلة مركز صالح كامل للقتصاد إل سلمي، جامعة إل زهر.6272أ شرف محمد دوإبة ) - 28
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نشاء إلديوإن إلوطني لل وقاف وإلزكاة بمقتضى  ولتحقيق هذه إلغاية، أ قدمت إلسلطات إلعمومية على إ 

نشاء  6261مايو  1إلموإفق  7446رمضان عام  67مؤرخ في  797-67 إلمرسوم إلتنفيذي رقم يتضمن إ 

 .22-65، تبعه صدور قانون إل وقاف إلديوإن إلوطني لل وقاف وإلزكاة

وبالنظر ل همية إلممتلكات إلوقفية ببلدنا وتنوعها بين إلمساجد وإلمقابر وأ ملك حضرية وأ رإضي 

دإرة إل صول إلعقارية أ صبحت 29وزيادة إلنفع هاا دورها في إلتنمية الاقتصاديةو زرإعية،  ، وحيث أ ن إ 

نشاء كيانات ووكالت متخصصة لتعظيم  قدإم إلدول على إ  تشكل تخصصا يدرس في كبريات إلجامعات، وإ 

إلنفع من هذه إل صول إلتي تشكل خزإنا ل ينضب، فأ رى ضرورة الارتقاء بالقطاع إلوقفي ببلدنا بفصل 

 إل وقاف إلنامية الاسترباحية. إل وقاف إلتعبدية عن

 إل وقاف إلتعبدية

ويقصد هاا إلمساجد وإلمقابر حيث ل يرجى منها عائد مادي، وتبقى تحت وصاية وزإرة إلشؤون 

إلدينية وإل وقاف إلتي تسهر على الاعتناء هاا وصيانتها، ل ن إلمساجد هي إلمكان إلذي يقصده إلمصلون 

 تزود بال خلق إلحميدة وحسن إلسلوك.للنتفاع من تعاليم إل سلم وإل

 إل وقاف إلنامية الاستثمارية

هذإ إلنوع من إل وقاف يشكل موردإ هاما للتكافل الاجتماعي ويساهم في تخفيف عبء إلتحويلت 

 الاجتماعية إلذي يس تهلك ثلث ميزإنية إلدولة.

خضاعه لتنظيم محكم تس تع ليب إل دإرة مل فيه أ سالقد حان إلوقت للهتمام هاذإ إلقطاع إلهام با 

لى مس تويات أ دإء تمكن إلفئات إلهشة من  إلحديثة وتطبق فيه معايير إلحوكمة إلرش يدة بحيث نرتقي به إ 

الاس تفادة من ريعه ل خرإجها من ضنك إلفاقة من خلل تقوية أ وإصر إلتكافل الاجتماعي إلذي ينشده 

ثْمَ وَإلعُْدْوَإنَ  وَتعََاوَنوُإ} إل سلم، مصدإقا لل ية إلكرمرة:
ِ
 (.6إلمائدة:) {علََى إلبَْرَّ وَإلتَّقْوَى وَلَ تعََاوَنوُإ علََى إلْ

لى وكالة مس تقلة تكون تحت وصاية رئاسة  دإرة هذإ إلقطاع إ  س ناد إ  ل با  ولن يتحقق هذإ إلمبتغى إ 

إلمس تعملة في  تلكوتتسلح بأ حدث إل ساليب إل دإرية إلتي ل تختلف عن أ و إلوزإرة إل ولى إلجمهورية 

خفاقنا في إلنهوض بقطاع إلممتلكات إلعقارية إلوقفية يس تدعي بالضرورة تغيير  ن إ  إلقطاع إلخاص. إ 

                                                           
سلمي(. مساهمة صندوقي إلزكاة وإل وقاف في تمويل مشاريع إلتنمية إلمحلية : تموي6261محمدي بوزينة أ . ) أ نظر: -29 مجلة إلعلوم إل سلمية  .ل إلتنمية إلمحلية من منظور إ 

 (. 6) 7وإلحضارة 
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لى إلنظام الادإري إلمقترح حيث يتم ربط عائد إلمسيرين  إل سلوب إل دإري إلتقليدي إلمتبع، والانتقال إ 

ة للقائمين على تلكات، كلما زإدت إلمنح إلتحفيزيللقطاع بمس توى إلنتائج إلمحققة، فكلما زإد دخل هذه إلمم 

 إلقطاع.   

ن إل وقاف إلخاصة ل  لى وقف عام ووقف خاص )أ هلي(، فا  وحيث أ ن إلممتلكات إلوقفية تنقسم إ 

د خطت إلجزإئر خطوة . وقتخضع للوكالة إلمقترحة، ويبقى للوإقف إلحرية في تعيين إلناظر إلذي يختاره

صدإر إلقانون  يوليو  77إلموإفق  7449محرم عام  61مؤرخ في  22-65رقم نوعية لدعم إلقطاع إلوقفي با 

، وإلذي يتميز بالنفتاح على إل ساليب الاستثمارية إلمعاصرة وإل دوإت ، يتعلق بال وقاف6265س نة 

سلمية.  إلتمويلية إلمبتكرة كالصكوك إلوقفية وإل سهم إلمتوإف  قة مع أ حكام إلشيعة إل 

سلمية، يحسن بنا تلخيص  وفي إل خير، وبعد هذإ إلعرض إلموجز عن مكونات إلصناعة إلمالية إل 

 :إلمنظومة إلتمويلية في إلشكل إلمبسط إلتالي

Ecosystème de la

Finance Islamique

                   

               

 

ذإ كان بنك  يشكل هذإ إلرسم تلخيصا لمكونات منظومة إلتمويل إل سلمي بشقيها إلربحي وإلخيري. فا 

، وإلذي يعتبر أ ول مؤسسة مصرفية تقدم منتجات وخدمات 7777إلبركة إلجزإئري إلذي بدأ  نشاطه س نة 

صرفية م مصرفية متوإفقة مع أ حكام إلشيعة إل سلمية، في غياب نص قانوني صريح يؤسس لصناعة

نشاء صندوق إلزكاة س نة  ن إ  سلمية، فا  من طرف وزإرة إلشؤون إلدينية وإل وقاف يعد أ ول  6221إ 

مؤسسة مصغرة من  7222مبادرة للتأ سيس لمؤسسة تمويل خيري حيث ساهم في دعم ما ل يقل عن 

 أ موإل إلزكاة إلموجهة للستثمار. 
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د عبد إلمجيد كل رسمي لرئيس إلجمهورية إلس يويرجع إلفضل في تطوير منظومة إلتمويل إل سلمي بش

سلمية، وقد لعبت إل رإدة إلس ياس ية  نشاء بنوك إ  تبون إلذي وعد ووفى بالس تجابة للمطلب إلشعبي با 

 .30دورإ حاسما في توطين إلصناعة إلمالية إل سلمية بمكوناتها إلمبينة في إلرسم أ عله 6262منذ مطلع عام 

 على في إلمرإفقة إلشعية للصناعة إلمالية إل سلميةدور إلمجلس إل سلمي إل  . 4

لقد لعب إلمجلس إل سلمي إل على دورإ رإئدإ في مرإفقة إلتجربة إلمصرفية إل سلمية منذ أ ن أ صدر 

 .6278شهر جانفي من عام  31بيانه إلشهير حول موضوع إلصيرفة الاسلمية

فبرإير  79وممثلين عن بنك إلجزإئر بتاريخ ومنذ جلسة إلعمل إلتي جمعت بين ممثلين عن إلمجلس 

، تم إلتفاق على إلتعاون ل عدإد مشوع نظام خاص بالعمليات إلبنكية إلمتعلقة بالصيرفة 6262

فتاء  الاسلمية، كما تم إقترإح أ سماء خبرإء ذوي كفاءة عالية يكونون أ عضاء في إلهيئة إلشعية إلوطنية لل 

ويكون مقرها بالمجلس إل سلمي إل على؛ وهو ما تم فعل بقرإر من إلس يد في إلصناعة إلمالية إل سلمية 

، مباشرة بعد صدور نظام بنك 6262أ بريل  7إلموإفق  7447رئيس إلمجلس في إلسابع من شهر شعبان 

إلذي يحدد إلعمليات إلبنكية إلمتعلقة  6262مارس  75إلموإفق  7447رجب  62في  26-62إلجزإئر 

 ية وقوإعد ممارس تها من طرف إلبنوك وإلمؤسسات إلمالية.بالصيرفة إل سلم 

لى حد  ومنذ ذلك إلوقت، باشرت إلهيئة إلشعية إلوطنية مهامها بمهنية عالية أ صدرت من خللها إ 

( فتاوى وأ كثر من مائتي شهادة مطابقة شرعية لمنتجات تقدمت هاا إلبنوك وشركات 2هذإ إلتاريخ س تة )

 . كما أ صدرت إلهيئة شهادة مطابقة لمنتج خاص بالسوق إلمالي؛ وسيتوسع دورهاإلتأ مين إلعمومية وإلخاصة

عندما يتم تدشين إلسوق إلمالي للصكوك إلذي تسهر وزإرة إلمالية على تهيئة إل طار إلتشيعي وإلتنظيمي 

 له بالتعاون مع إلمجلس إل سلمي إل على.  

 

 

                                                           
صدإر إلنصوص إلتنظيمية وإلقانونية لتوطين إلصيرفة إل سلمية، وعلى رأ سها 30- لى إلدور إلحاسم للحكومة في إلسهر على إ  لوزير إل ول أ نذإك إ تجدر إل شارة هنا إ 

 إلس يد أ مرن بن عبد إلرحمان إلذي س بق وأ ن شغل منصب محافظ بنك إلجزإئر، ثم وزيرإ للمالية. 

، دعيت لها إلجهات إلوصية وإلشخصيات 6278جانفي  8أ علن إلمجلس إل سلمي إل على بيانه إلشهير حول إلصيرفة إل سلمية أ مام إلرأ ي إلعام في ندوة أ قيمت يوم  -31

بحث عن ملذإت في تعبئة مدخرإت ت إلوطنية ومسؤولو إلبنوك وإل سرة إل علمية. وكان ذلك إلبيان مؤشرإ على ضرورة فتح إلمجال للصيرفة إل سلمية لتساهم 

 .6262متوإفقة مع أ حكام إلشيعة إل سلمية وهو ما تم فعل مع بدإية عام 
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 قترحة لهاوإلحلول إلم تحديات إلصناعة إلمالية إل سلمية. 5

 إلتحديات. 7. 5

س نوإت على صدور أ ول نص تنظيمي للصيرفة إل سلمية وما تبعه من قانون  (22ست )بعد مرور 

لى قانون إلمالية  ضافة إ   6265نقدي ومصرفي ومرإس يم تنفيذية مست إلتأ مين إلتكافلي وإل وقاف وإلزكاة، إ 

إلذي أ سس للصكوك إلس يادية، في إنتظار صدور إلقانون إلتجاري إلجديد إلذي س يؤسس للصكوك 

بدإء إلملحظات إل تية للتجربة إلفتية: إلخاصة، مركن  إ 

لقد لقت تجربة إلش بابيك إل سلمية نجاحا كبيرإ سوإء على مس توى إلبنوك إلعمومية أ و إلبنوك  •

  32إلخاصة.

لى درجة أ ن إلطاقة الاستيعابية )إلبشية  • ن إلش بابيك إل سلمية بلغت مرحلة إلنضج وإلتش بع إ  إ 

وإللوجستية( لهذه إلش بابيك لم تعد قادرة على إس تقبال طلبات إلجمهور بفتح حسابات جارية أ و إدخارية 

ادرة إل خيرة إلمبومن هنا تبرز إهمية أ و طلبات إلتمويل إلمقدمة من طرف إلمتعاملين الاقتصاديين. 

سلمية  سلمي عمومي يقوم برسملة نجاح تجربة إلش بابيك إل  نشاء بنك إ  لى إ  للسلطات إلعمومية إلساعية إ 

ويحشد إلقدرإت إلبشية وإلمادية لتكفل أ فضل بحاجات إلسوق وموإجهة إلطلب إلمتزإيد لمنتجات إلصيرفة 

  إل سلمية. 

ات لمس تقبل هذه إلش بابيك، تزإمنا مع زيادة إلطلب على منتجغياب إسترإتيجية وإضحة إلمعالم  •

سلمية.  إلصيرفة إل 

                                                           
لى تاريخ هذإ إليوم من شهر أ بريل  32- سلمية هي: إلبنك إلوطني إلجزإئري، إلقرض إلشعبي إلجزإئري، إلصندوق ، 6262إ  إلبنوك إلعامة إلتي أ نشأ ت ش بابيك إ 

 بنك، بنك إلجزإئر إلخارجي، بنك إلتنمية إلمحلية، بنك إلفلحة وإلتنمية إلريفية.-الاحتياطإلوطني للتوفير و

سكان" إلذي تأ سس س نة  سكان، فا ن هنالك تحضيرإت ل نشاء ش باك  6266وأ ما إلبنك إلعمومي إلجديد إلمسمى "إلبنك إلوطني لل  ليخلف إلصندوق إلوطني لل 

سلمي وقد عقدنا مع الادإرة إلعامة   عدة إجتماعات في هذإ إلشأ ن.إ 

سلمي عمومي، وقد أ س ندت إلمشوع للبنك إلوطني إلجزإئري للقيام بمهمة إلرإئد   .Chef de fileكما أ ن وزإرة إلمالية تسعى لتأ سيس بنك إ 

سلمية فهيي أ ربعة: بنك إلجزإئر إلخليج )  Housing(، بنك إل سكان )ABCية )(، إلمؤسسة إلعربية إلمصرف AGBوأ ما إلبنوك إلخاصة إلتي أ نشأ ت ش بابيك إ 

Bank( وترست بنك ،)Trust Bankوإلبنك إلعربي ،)(Arab bank) . 

أ ول مؤسسة مالية عمومية تنشئ، بقرإر من مجلس  [Caisse de garantie des marchés publics (CGMP])صندوق ضمان إلصفقات إلعمومية ويعد 

إنطلقه في إلنشاط  ذإل دإرة، ش بَّاكا للصيرفة إل سلمية للس تجابة لطلبات مؤسسات إقتصادية حكومية وخاصة لمنتجات إلصيرفة إل سلمية؛ وقد حقق إلش باك من

 اد إلوطني تحت إلقيادة إلحكيمة لمديره إلعام.   على نتائج جيدة ومشجعة، وهو يساهم إليوم في دعم الاقتص 6261شهر نوفمبر 



دإرة  دإرة  -مجلة إ  إلجزإئر  -إلمدرسة إلوطنية لل   

759-6972 X     ر.د.م.د.إ 7777-1527ر.د.م.د     6262إلس نة:  12إلمجلد:  7إلعدد:  

 

29 
 

عدم إس تفادة إلصيرفة إل سلمية من إلدعم إلذي تقدمه إلدولة للمتعاملين الاقتصاديين سوإء تعلق  •

سلمي.   إل مر بالستثمار أ و إلفلحة أ و إلس ياحة، مما يؤثر على تنافس ية إلتمويل إل 

إلمهني ل زلنا  إلتنظيمي وإلقانوني؛ فعلى إلمس توى ئهاية إل سلمية لم تس تكمل بعد بناإلمال إلصناعة  •

لى رحاب أ وسع من خلل تقديم إلمقترحات  نشاء مجلس إلتنس يق إلمهني إلذي سيرتقي بالتجربة إ  ننتظر إ 

ديدة إلمفيدة ل دإء أ فضل لمنظومة إلتمويل إل سلمي. كما أ ن هنالك مجالت تنتظر إلتأ قم مع إلصناعة إلج

إلذي يحدد شروط  641-28مال إلمرسوم إلتنفيذي  ةإلمرإس يم إلتنفيذي ضعديل بعإل مر إلذي يتطلب ت

 الالتحاق بمهنة إلموثق وممارس تها، حيث أ ن تطبيق صيغة إلمرإبحة أ و الاجارة إلمنتهية بالتمليك في إلممتلكات

زإرة إلعدل و  وقد رإسل إلمجلس إل سلمي إل على إلعقارية مال يجعل إلزبون يتحمل أ تعاب إلموثق مرتين.

، على أ مل أ ن يتم هذإ 641-28من ملحق إلمرسوم إلتنفيذي  92هاذإ إلشأ ن وقدم مقترحا لتعديل إلبند 

 إلتعديل في أ قرب وقت ممكن. 

بشكل جيد دإخل إلبنوك  33عدم توفر إلعدد إلكافي من إلموإرد إلبشية إلمؤهلة وإلمتكونة •

 نظومة إلتمويل إل سلمي ككل. وإلمؤسسات إلمالية مما يؤثر سلبا على سمعة م 

 إلحلول إلمقترحة لتجاوز إلتحديات والارتقاء بالتجربة نحو إل فضل. 6. 5

نشاء بنكين عموميين متخصصين في إلصيرفة إل سلمية يكون بمقدورهما  • قد يكون من إلضروري إ 

يدإعا وتمويل.  إستيعاب إلطلب إلمتزإيد على منتجات إلصناعة إلجديدة إ 

نشاء مجلس إلتنس يق إلمهني للمالية إل سلمية إلذي إقترحه إلمجلس الاسلمي إل على  • سرإع في إ  إل 

لى جنب مع 34ولقي إس تجابة من إلهيئات إلوصية ، وإلذي س يلعب دور إلمرإفق إلمهني للصناعة جنبا إ 

 إلمرإفقة إلشعية إلتي يقوم هاا إلمجلس إل سلمي إل على.

قدإم وزإرة إلمالية، مشكورة، على أ ول  • لى تنويع طبيعة إلصكوك بعد إ  صدإر إلحاجة إ  صكوك للإ 

جارة حق الانتفاع س يادية إل  بنية إلتحتية ومشاريع إل لتمكين إلدولة من تعبئة أ موإل لتمويل مشاريع بصيغة إ 

يق أ هدإف ة لتحق عامة ذإت مردودية إقتصادية، وتمكين بنك إلجزإئر من تنويع أ دوإت إلسوق إلنقدي

                                                           
طارإت إلبنوك وإلمؤسسات إلمالية وشركات إلتكافل في عدة معاهد كمعهد إلبحوث و  33- لتدريب في إل بد من إل شارة هنا أ ن مجهودإت تبذل لتكوين وتدريب إ 

طلق INSAGلتكوين إلبنكي وإلمعهد إلعالي للتأ مينات وإلتس يير )إلمالية إل سلمية بسطاوإلي إلذي أ نشأ ه بنك إلبركة كمؤسسة وقفية، ومعهد إ ( إلذي يعمل على إ 

لى الاهتمام بملف إ طارإت إلمهتمة بالصيرفة إل سلمية. لكن تبقى إلحاجة قائمة إ  عطائه إلحجم إلذي يس تحقه ل ماستر مهني في إلمالية إل سلمية موجه للمهنيين ولل  تكوين با 

يدإعا وتمويل.في ظل إلتطور إلكبير إلذ  ي تشهده إلصناعة إلمالية إل سلمية محليا ودوليا وإلطلبات إلمتزإيدة على منتجاتها إ 

 بنك إلجزإئر ووزإرة إلمالية. -34
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إلس ياسة إلنقدية، وتمكين شركات إلتأ مين إلتكافلي وإلمصارف إل سلمية من توظيف أ موإلها في أ دوإت 

 متوإفقة مع أ حكام إلشيعة إل سلمية. 

سلمي خاص بأ موإل محلية. يلحظ أ ن إلساحة إلمصرفية تتوفر  • نشاء بنك إ  لى إ  دعوة إلمستثمرين إ 

بنكا خاصا برؤوس أ موإل أ جنبية وبنك وإحد مختلط هو بنك  71ومية وبنكا، منها س بعة عم 67على 

قناع رجال إل عمال 35إلبركة إلجزإئري ؛ بمعنى ل يوجد بنك خاص برؤوس أ موإل محلية. وفي محاولتنا ل 

لى حد بعيد وهو إلعقبة إلكبيرة إلمتمثلة في  نا بعذر مقبول إ  سلمي خاص، وُوجَهْ للتعاون ل نشاء بنك إ 

وهنا وجب إلتنويه بالخطوة إلكبيرة إلتي إنتهجتها إلسلطات إلعمومية عبر ؟" من أ ين لك هذإ" إلسؤإل

جرإءإت إلتي جاءت هاا إلموإد  قانون رحمة وإلذي أ عتبره  6262من قانون إلمالية  766-725-71إل 

من إلسلطات إلعمومية لحل مشكلة أ رهقت أ صحاب إل موإل غير إلمصرح هاا وأ ثرت سلبا على  إقتصادي

عفا منها ليس ض–الاقتصاد إلوطني. نصيحتي ل صحاب إل موإل الاس تجابة لليد إلممدودة من إلدولة 

سُ لمرحلة جديدة لبناء ثقة ظلت مفقودة لعقود من إلزمن -ولكن رحمة بموإطنيها  .وإلتي تؤَُسَّ

ن إلغاية من هذه إلمقترحات هو تحقيق:  وفي إل خير فا 

 تحقيق إلشمول إلمالي؛ـ 

 قد أ سس 6262، وإلحمد لله أ ن قانون إلمالية بناء إلثقة بين أ صحاب إل موإل ومؤسسات إلدولةـ 

 ة غير إلمس بوقة في تاريخ إلجزإئر؛لهذه إلنقلة إلنوعي

إلمثبط  إلفساد إل دإري وإلتعسف إلبيروقرإطي باس تحدإث أ ليات لكشف محاربة الاقتصاد إلموإزي ـ 

 لمنتجي إلثروة في إلبلد.

 خاتمة

فرإزإت إلنظام إلمالي إلقائم على إلربا وعلى  سلمية أ مل إلبشية في إلخلص من إ  تشكل إلمالية إل 

إلمجازفة على إلمكشوف وعلى توريق إلديون، وهي إلعوإمل إلتي تتسبب في تشكيل إلفقاعات إلمالية 

لى أ زمات إقتصادية وما يتبعها من ركود تضخم  يإلمولدة لل زمات إلبنكية وإلمالية وإلتي سرعان ما تتحول إ 

إلبطالة وتدهور إلقدرة إلشإئية؛ وإلتي تجد حلها في إلنظام إلمالي إل سلمي حيث أ ن إرتفاع معدلت و 

                                                           
 .BADRمرلكه بنك إلفلحة وإلتنمية إلريفية  % 44لة إلبركة إلبحرينية؛ وومن رأ س إلمال تملكه مجموعة د 52% 35-
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لى أ صول حقيقية، وحيث يختفي نهائيا  هنمي إلذي أ رهق نظام إلعدإد إلج كل عملية تمويلية تكون مس ندة إ 

 إل فرإد وإلمؤسسات وإلخزينة إلعمومية للدول.

ن دورها يقتصر على تعبئة  وحيث أ ن إلصيرفة إل سلمية تشمل مؤسسات إلوساطة إلمالية، فا 

ن أ هدإفها هي أ هدإف وس يطة  إلمدخرإت وتمويل إلمتعاملين الاقتصاديين ل نجاز مشاريعهم. ولذلك فا 

 ائية.وليست أ هدإف نه

لى أ ن إل هدإف إلوس يطة هي محطة في خدمة إل هدإف الاقتصادية إلعامة  لقد س بقت إل شارة إ 

إلتي تنعت بال هدإف إلنهائية. فالس ياسة إلنقدية هي جزء من كل ول مركن فصلها عن بقية إلظوإهر 

لى جانب إلس ياسة إلنقدية لدينا  اسة إلمالية إلتي إلس يالاقتصادية بل هي مرإفقة لها في كل إل حوإل. فا 

لى تحقيق إلتوإزن في ميزإنية إلدولة. كما توجد إلس ياسة إلجبائية إلتي تحدد نوعية إلنظام إلضريبي  تهدف إ 

وأ ثر ذلك على إلدخل وإلتشغيل. وكذلك لدينا إلنظام إلجمركَ إلذي يؤثر على حجم إلسلع إلمس توردة 

رَة ومن ثم على نشاط إلمؤسسات إ نتاجية؛ وهنالك إلس ياسة إلمالية إلعامة إلتي تؤثوإلسلع إلمصَُدَّ ر على ل 

حركة رؤوس إل موإل. ولذلك فالس ياسة إلنقدية ل تشكل في إلوإقع سوى أ حد إلمكونات إلرئيس ية 

لى تحقيق إلنمو وتوفير مناصب شغل وتحقيق إلرخاء الاقتصادي.  للس ياسة الاقتصادية إلتي تسعى إ 

ذإ فهمنا هذإ؛ فمن إلخطأ  إلقو  ن إلبنوك إل سلمية لم تحقق إلتنمية الاقتصادية إلمنشودة في إلدو إ  ل ل إ 

 إل سلمية.

ن مكونات منظومة إلصناعة إلمالية إل سلمية ل تتوقف على إلبنوك أ و صناديق الاستثمار أ و  إ 

إلمؤسسات إلمالية غير إلبنكية، فهيي تتعدإها لتشمل شركات إلتأ مين إلتكافلي وإلسوق إلمالي )سوق 

 ومؤسسات إل وقاف وإلزكاة وإلتبرعات. ةصدإر وإلسوق إلثانوي( وإلصناديق الاستثماريإل  

ن إلصناعة إلمالية في إلجزإئر حققت نجاحا كبيرإ في ظرف زمني وجيز، وأ ن إلوضع إلحالي يقتضي  إ 

إلمقترحات مل أ ن هذه ، على أ  لتعزيز بناءها إلمؤسسي إلقيام بنقلة نوعية ذكرنا بعض معالمها في هذه إلورقة

تجد إل ذإن إلصاغية، ونحن على ثقة أ ن للصناعة إلمالية إل سلمية مس تقبل زإهر في بلد عرف  إلمتوإضعة

 كيف يجمع بين إل صالة وإلمعاصرة.

لى إلحد من إلتوسع إلنقدي )إلمضر للقتصاد( وتحقيق  ن تطبيق إلصيرفة إل سلمية قد يؤدي إ  إ 

نجاح و إلتحكم في إلكتلة إلنقدية؛ كما أ ن توفير إلس يولة ل يكفي ل  أ هدإف معينة كمعالجة ظاهرة إلتضخم أ  
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قلع إقتصادي ل ن ثمة عوإمل أ خرى يجب أ ن تؤدي دورها دإخل تلك إلش بكة إلمعقدة  س ياسة إ 

وإلمتدإخلة إل طرإف وهي إلنظام الاقتصادي والاجتماعي ككل. وكما يقول إلعالم الاقتصادي إلشهير 

Paul Samuelson نه با ذإ لم "إ  لى حوض إلماء، ولكن س يمتنع عن إلشب إ  ل مكان أ ن تقود إلفرس إ 

 يكن به عطش".

ن توفيرها بكثرة ل  Henri Guittonوفي ماال مشابه يقول   هُ إلنقود بأ دوإت إلطبخ: "إ  بَّ وهو يشُ َ

ن عدم توفرها مرنعنا حتما من طهيي إلطعام" لى زيادة إلشهية؛ وفي مقابل ذلك فا   .يؤدي بالضرورة إ 

  إلمرإجع

 باللغة إلعربية/ 7

 نصوص إلقرأ ن إلكريم -

 سورة إلبقرة، سورة إلمائدة، سورة إلنحل، سورة إلقم، 

 إلنصوص إلقانونية وإلتنظيمية -

 .6265قانون إلمالية لس نة  -

 .6262قانون إلمالية لس نة  -

، يتضمن 6261س نة يونيو  67هـ إلموإفق  7444ذي إلحجة عام  1مؤرخ في  27-61إلقانون رقم  -

 .إلقانون إلنقدي وإلمصرفي

 .، يتعلق بال وقاف6265يوليو س نة  77إلموإفق  7449محرم عام  61مؤرخ في  22-65إلقانون رقم  -

، 6267فبرإير س نة  61إلموإفق  7446رجب عام  77مؤرخ في  87 -67إلمرسوم إلتنفيذي رقم  -

 .يحدد شروط وكيفيات ممارسة إلتأ مين إلتكافلي

يتضمن  6261مايو  1إلموإفق  7446رمضان عام  67مؤرخ في  797-67إلمرسوم إلتنفيذي رقم  -

نشاء إلديوإن إلوطني لل وقاف وإلزكاة.  إ 

 .6265مارس  75إلمؤرخ في  26-62نظام بنك إلجزإئر  -
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           إلمعدلة وإلمتممة للتعليمة  6265سبتمبر  72إلمؤرخة في  6265-27إلتعليمة رقم  :بنك إلجزإئر -

 .إلمتعلقة بنظام الاحتياطيات الاجبارية 6224ماي  71إلمؤرخة في  6224-26رقم 

 إلكتب وإلمقالت -

(: "صفحات من تاريخ إلمصرفية إل سلمية: مبادرة مبكرة ل نشاء 6274بلعباس، عبد إلرزإق ) -

سلمي في إلجزإئر في أ وإخر عشينات إلقرن إلماضي"، مجلة إلبنك  سلمي للتنم مصرف إ  ية 'درإسات إل 

سلمية، إلمجلد   .6، إلعدد 77إقتصادية إ 

 :في تمويل مشاريع إلتنمية إلمحلية(. مساهمة صندوقي إلزكاة وإل وقاف 6261أ . ) محمديبوزينة،  -

سلمي  (.6) 7مجلة إلعلوم إل سلمية وإلحضارة  .تمويل إلتنمية إلمحلية من منظور إ 

، "نحو تصور مقترح للتمويل بالوقف" مجلة مركز صالح كامل للقتصاد ( 6272دوإبة، أ شرف محمد ) -

 إل سلمي، جامعة إل زهر.

ع محمد بن محمد إلمختار، شرح زإد إلمس تقنع للش نقيطي، دروس صوتية قام بتفريغها موق ،إلش نقيطي -

 .إلش بكة إل سلمية
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